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مذكرة تفاهم
بين
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
و
...............................




1447هـ - 2025م


تم بعون الله إبرام هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ............ وبتاريخ .../ .../ .....ه الموافق .../.../..... م تم الاتفاق بين كلاً من: 
الطرف الأول: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعنوانها الرياض الرمز البريدي (11432) ص. ب (5701) هاتف (0112580149) فاكس (0112593389) بريد إلكتروني lcc@imamu.edu.sa ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة صاحب المعالي أ.د. أحمد بن سالم العامري، رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ويشار إليها في هذه المذكرة بـ (الطرف الأول).
الطرف الثاني:(اسم الجهة): ................ (مقرها): ..........، (عنوانها): ............... (هاتف) ...................، ويمثلها (المسمى الوظيفي) / ................................ ويشار إليها في هذه المذكرة بـ (الطرف الثاني).
ويشار إليهم مجتمعين بـ (الطرفين). 

تمهيـد:
       من أجل تعزيز التعاون بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و ........................ في مجالات البحث العلمي والتدريب والتطوير والاستشارات وضمان الجودة وسعياً لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين، ويسهم في تحقيق الرؤية السعودية 2030، اتفق الطرفان على إبرام هذه المذكرة وفقاً للمواد الآتية: 
المادة الأولى: 
  يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة يقرأ ويفسر بها ويعتبر مكملاً لها.

المادة الثانية: مجالات التعاون
 يتفق الطرفان على إنشاء إطار للأنشطة التعاونية - وفقاً للوسائل المتاحة - والتعاون في الأنشطة التالية:
1.    تعزيز سبل التعاون في المشاريع البحثية.
2.    تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات الأكاديمية والبحثية وغيرها من الفعاليات المشتركة المقامة لدى الطرفين.
3.    تبادل مصادر المعرفة والتعليم والتعلم الإلكتروني والمواد العلمية الرقمية.
4.    تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والفنية.
5.    مشاركة البرامج وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتميز المؤسسي وتحسين أداء الإدارات والمبادرات التطويرية. 
6.    تبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، والتعاون المشترك في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.

المادة الثالثة: الغرض من المذكرة 
     الغرض من هذه المذكرة هو التعاون المشترك بين الطرفين ولا يترتب عليها أو يُفهم منها أي التزام مالي أو قانوني، وأي مشروع يسعى الطرفان إلى تنفيذه في إطار ما ذُكر في هذه المذكرة يتم الاتفاق عليه مستقبلاً في اتفاقية مستقلة لكلّ مشروع، تُوضح فيه آلية التنفيذ وتُحدد فيها جميع الالتزامات التفصيلية لكلّ طرف. بما لا يُرتّب التزاماً مالياً على الطرف الأول.
المادة الرابعة: تسوية الخلافات 
     أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة يسوى ودياً عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة الخامسة: مدة المذكرة
1. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل الطرفين.
2.  مدة هذه المذكرة ...............، ويتمّ قبل نهايتها بثلاث أشهرٍ على الأقل قياس الأهداف المرجوة منها وتجديدها بناءً على توصيات فريق العمل المشترك من الطرفين لمدة مماثلة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء قبل نهاية مدتها بستين يوماً على الأقل بخطاب مكتوب. 
3. يمكن التعديل أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة على هذه المذكرة بموجب (ملحق) خطي موقع من الطرفين ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة.
4.  في حال إنهاء مذكرة التفاهم هذه، تظل أحكامها قائمة وفعالة لجميع المشاريع والبرامج التي تم إطلاقها في إطارها.
المادة السادسة: الملكية الفكرية
1. يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر وعدم التعدي عليها.

المادة السابعة: سريَة المعلومات
1- مع مراعاة ما ورد في اتفاقية عدم الإفصاح الصادرة عن الجامعة، يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتوفر لديهما بموجب هذه المذكرة ولا يجوز افشائها لأي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.
2- الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.
3- أهمية إبلاغ الجامعة بحوادث الأمن السيبراني في حال تعرض الطرف الخارجي إلى حادثة متعلقة بالأمن السيبراني.
4- القدرة على حذف بيانات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بطرق آمنة لدى الطرف الخارجي بعد انتهاء أو إنهاء المذكرة مع تقديم الأدلة.
المادة الثامنة: القوة القاهرة
     لا يعتبر أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أي فشل أو تأخر في تنفيذ التزاماته المترتبة على هذه المذكرة إذا كان ذلك عائداً إلى القوة القاهرة وعلى الطرف المتأثر من القوة القاهرة أن يقوم بإشعار الطرف الآخر خطياً خلال ثلاثة أشهر من وقوع تلك الأسباب مع بيان السبب، كما يجب عليه بذل الجهود المعقولة لإزالتها وعلى الطرفين الاتفاق على تعديل أو إنهاء مذكرة التفاهم إذا استمر وضع القوة القاهرة لمدة تزيد عن ستة أشهر. 
المادة التاسعة: المراسلات
تتم المراسلات والمخاطبات والتبليغات والاخطارات والاجتماعات الدورية والرسمية بين الطرفين فيما يخص هذه المذكرة وفق خطابات رسمية من قبل الطرفين على العناوين الواردة في صدر المذكرة.






المادة العاشرة: ضابط الاتصال 
     اتفق الطرفان على تحديد ضابط اتصال من كل جانب؛ لتسهيل التواصل بين الجهتين، كما يكون ضابط الاتصال مسؤولاً عن تفعيل الشراكات وأهداف ومجالات التعاون المضمنة في هذه المذكرة بين الجهتين لضمان نجاح التعاون بينهما، وقد جرى الاتفاق على أن يكون التواصل والتنسيق بين الجهتين وفق بيانات ضابط الاتصال من كل طرف وفق ما يلي:


	ضابط اتصال الطرف الأول
	ضابط اتصال الطرف الثاني

	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
	

	سعادة / 
	سعادة / 

	هاتف:
	هاتف:

	جوال:
	جوال:

	البريد الإلكتروني:
	البريد الإلكتروني:











المادة الحادية عشرة: نسخ المذكرة
     حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية واستلم كل طرف نسخة واحدة موقعة للعمل بموجبها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.
والله ولي التوفيق..


	الطرف الأول

	الطرف الثاني

	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
	الجهة


	أ.د. أحمد بن سالم العامري
	(الاسم)

	معالي رئيس الجامعة
	(المنصب)

	التوقيـع:
	التوقيـع:


	التـاريخ:
	التـاريخ:










الملاحق:
(1) اتفاقية عدم الإفصاح بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:
	اتفاقية عدم الإفصاح
	[image: ]Non-Disclosure Agreement

	بموجب هذه الاتفاقية (اتفاقية عدم الإفصاح) اتفق كل من:
الطرف الأول: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
والطرف الثاني .................................

على عدم إفشاء المعلومات السرية المفصح عنها من الطرف الأول للطرف الثاني سواء خلال عمله أو فيما بعد، وفقا للأحكام المشار إليها في البنود التالية:




1- أي معلومة سرية يتم الكشف عنها من قبل الطرف الأول أو من يمثله للطرف الثاني لأغراض العمل بين الطرفين وتم تصنيفها بأنها سرية أو تم التنويه على عدم الإفصاح بها لطبيعتها الخاصة.




2- يقر الطرف الثاني بأن جميع المعلومات السرية هي ملك الطرف الأول وأن الكشف عنها للطرف الثاني لا يعطيه أي حق في تلك المعلومات.

3- يلزم الطرف الثاني بعدم استخدام أو استعمال أو استغلال المعلومات السرية في غير غرض العمل إلا بموافقة خطية صريحة من الطرف الأول.

     
4- يلتزم الطرف الثاني بحصر وتقييد إفشاء المعلومات السرية لموظفيه ومنسوبيه على أساس حاجة المعرفة، وعدم إفشاء أي معلومات سرية لأي شخص فيما عدا ما ورد صراحة في هذه الاتفاقية.
  


5- يلتزم الطرف الثاني بحماية المعلومات السرية الخاصة وذلك باستخدام معايير الحماية التي لا تقل عن مستوى الحماية التي يستخدمها للمحافظة على المعلومات السرية الخاصة به، ويٌلزم بحفظها وتخزينها والتعامل معها بالطريقة التي تمنع كشفها أو استخدامها بشكل غير مسموح به.


6- يلتزم الطرف الثاني بتبادل المعلومات السرية عبر القنوات الرسمية وفقاً لحاجة العمل مع مراعاة المستويات الإدارية في التواصل.


7- يجوز للطرف الثاني الإفصاح عن الحد الأدنى – الممكن عملياً – من المعلومات السرية إذا كان الإفصاح عنها ملزماً بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة (بما في ذلك الإفصاح للجهات الرقابية)، على أن يتم إشعار الطرف الأول خطيًا وفورًا بذلك.




8- إذا ثبت أن بعض أو أحد بنود هذه الاتفاقية باطلاً أو غير قابل للتطبيق لأي سبب، فإن هذا لا يؤثر على أي من بنود الاتفاقية الأخرى.



9- يجوز للطرف الأول أن يطلب كتابة من الطرف الثاني – في أي وقت- إعادة أو إتلاف أية معلومات سرية مكتوبة أو بصيغة إلكترونية سبق الكشف عنها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، مع تقديم الطرف الثاني تعهد خطي بعدم احتفاظه بأي مواد أو نسخ منها في حوزته أو تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بما يضمن عدم الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى، وعلى الطرف الثاني أن يستجيب لأي طلب في هذا الخصوص خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب.





10- يلتزم الطرف الثاني بعدم الإخلال في أي بند من بنود الاتفاقية، وأن الإخلال في اي بند يجعل الطرف الثاني مسؤولاً عن كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك ومنها التعويضات المالية لصالح الطرف الأول.

11- يلتزم الطرف الثاني بتسليم كافة المعلومات وعدم الاحتفاظ بأي منها كما يتعهد بتسليم كافة ما قدمه له الطرف الأول من صلاحيات أو معدات أو أي أدوات أخرى قدمت له لإنجاز عمله عند الانتهاء من العمل.



12-  يحق للطرف الأول في حال الإخلال بأحد بنود الاتفاقية تطبيق لوائح وأنظمة المملكة العربية السعودية المعمول بها في هذا الشأن والمطالبة بتطبيق العقوبات الجزائية من قبل الجهات المختصة.




13- يوافق كل من الطرف الأول والطرف الثاني على أن أحكام هذه الاتفاقية ستكون نافذة فور التوقيع ولن يترتب على إنهاء ارتباط الطرف الثاني مع الطرف الأول إبطال لهذه الأحكام وأن الطرف الثاني سيظل ملزماً بجميع الأحكام المذكورة أعلاه.





14- تخضع هذه الاتفاقية والعلاقة بين الطرفين لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.


15- تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية وتنفيذها ومع ذلك يجوز استعمال اللغة الإنجليزية في صياغة هذه الاتفاقية، على أنه إذا وجد تعارض بين النص العربي والترجمة الإنجليزية يعمل بالنص العربي.
	Pursuant to this agreement (Non-Disclosure Agreement), the following two parties:
The First Party: Imam Mohammad ibn Saud Islamic University, and The Second Party: ………………………………
have agreed that they shall not disclose any confidential information disclosed by the first party to the second party, either during his employment or afterwards, in accordance with the provisions referred to in the following clauses:

1- Any confidential information disclosed by the first party or its representatives to the second party for the purposes of the relationship between the parties and is designated as confidential or is otherwise evident by its nature to be confidential.
2- The second party acknowledges that all confidential information is the property of the first party and that its disclosure to the second party shall not give the second party any right to such information.
3- The second party agrees not to use, exploit, or otherwise use confidential information for any purpose other than the purposes of the work between the parties without the prior written consent of the first party.
4- The second party agrees to restrict disclosure of confidential information to its employees and affiliates only on a need-to-know basis and not to disclose any confidential information to any person other than as expressly provided in this agreement.
5- The second party agrees to protect confidential information by using security measures that are no less stringent than the measures it uses to protect its own confidential information.  The second party is also required to keep, store, and handle confidential information in a manner that prevents its disclosure or unauthorized use.
6- The second party agrees to exchange confidential information through official channels in accordance with the needs of the work, considering the administrative levels of communication.
7- The second party may disclose the minimum – practically possible – amount of confidential information if disclosure is required by the regulations and rules in force in the Kingdom (including disclosure to regulatory authorities), provided that the first party is notified in writing and immediately.


8- If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable for any reason, such invalidity or unenforceability shall not affect any of the other provisions of this Agreement.
9- The first party may, at any time, in writing request the second party to return or destroy any written or electronic confidential information that has been disclosed pursuant to the provisions of this Agreement, along with a written commitment from the second party not to retain any materials or copies thereof in its possession or under its control, directly or indirectly, and to take the necessary measures to ensure that the information is not accessed or retrieved again.  The second party must respond to any such request within seven days of receipt of the request.
10- The second party agrees to adhere to all clauses of this agreement. Any violation of these clauses will render the second party liable for all resultant legal consequences, including financial reparation to the first party.
11- The second party agrees to deliver all information and not to retain any of it. The second party also agrees to deliver all authorizations, equipment, or other tools provided to it by the first party to complete its work upon completion of the work.
12- The first party has the right to apply the regulations and rules in force in the Kingdom of Saudi Arabia in this regard and to demand the application of criminal penalties by the competent authorities in the event of a breach of any of the provisions of this Agreement.
13- Both parties agree that the provisions of this Agreement shall be effective immediately upon signature and that termination of the second party's relationship with the first party shall not invalidate these provisions and that the second party shall remain bound by all of the above provisions.
14- This Agreement and the relationship between the parties shall be governed by the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.
15- Arabic shall be the official language for the interpretation and implementation of this Agreement, however the English language may be used in drafting this Agreement, provided that if there is a conflict between the Arabic text and the English translation, the Arabic text shall prevail.




                    الطرف الأول                                                                    الطرف الثاني
التوقيع:                                                                                 التوقيع:
التاريخ:                                                                                    التاريخ:
الملاحق:
(2) خطة العمل لتنفيذ مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و




	المخرجات
	المدة الزمنية
	الجهة أو الفئات المساندة للتنفيذ
	الجهة أو الفئات المسؤولة عن التنفيذ
	الجهة أو الفئات المستفيدة
	المستهدفات
	مؤشرات الأداء
	الأهداف/ المشروع/المبادرة/النشاط
	م
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